
[١/٨، ٩:٠٤ م] .: **الاقتصاد كحقل ألغام: كيف

تُهندس القوى العظمى الانهيارات دون إطلاق

رصاصة؟**

**تأليف: د. محمد كمال الرخاوي

---

**إهداء**

إلى كلّ باحثٍ حرّ لا يرضخ للسائد،

وكلّ قاضٍ يبحث عن الحقيقة خلف الأرقام،

وكلّ أكاديمي يرفض أن يكون صدىً للخطابات

الرسمية،

أهدِي هذا الكتاب—ليس كعملٍ فكري فحسب،

بل كوثيقة إنذارٍ مبكرٍ لمن يملك الإرادة لفهم
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العالم كما هو، لا كما يُروَّج له.

---

**عناوين الأبواب**

الباب الأول: الحرب الاقتصادية غير المرئية

الباب الثاني: شبكات الظل المالية والانهيار

المبرمج

الباب الثالث: انهيار العملات وصناعة الفوضى

النقدية

الباب الرابع: الديون السيادية وفخ الاستعمار

المالي الحديث

الباب الخامس: الذكاء الاصطناعي، الأسواق،
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ونهاية القرار البشري

الباب السادس: المقاومة الاقتصادية وبناء دروع

مالية وطنية

الباب السابع: الإطار القانوني الدولي للصراع

الاقتصادي

الباب الثامن: الأمن الاقتصادي في العصر الرقمي

الباب التاسع: دراسات حالة مقارنة من أمريكا

اللاتينية، آسيا، وأفريقيا

الباب العاشر: نحو نظام اقتصادي عادل وسيادي

---

**تمهيد**
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لم يعد الاقتصاد علماً محايداً يُدرَّس في

الكليات بمعادلات جافة ونظريات مجردة. لقد

تحوّل، في العقود الثلاثة الماضية، إلى ساحة

حرب استراتيجية يُدار فيها الصراع بين الدول

الكبرى، المؤسسات العابرة للحدود، والكيانات

غير المرئية التي لا تخضع لسلطة أي برلمان أو

دستور. ما نراه اليوم من انهيارات مالية مفاجئة،

تضخم جامح، هروب رؤوس أموال، وانهيار

عملات—ليس نتيجة "سوء الإدارة" فقط، بل

نتيجة تصميمٍ دقيق يُطبَّق عبر أدوات قانونية،

مالية، وتكنولوجية تُدار من غرفٍ مغلقة في

نيويورك، لندن، وزيورخ.

هذا الكتاب لا يكتفي بوصف الظاهرة، بل يغوص
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في جذورها القانونية، التشغيلية، والتاريخية.

وهو يعتمد على أكثر من 120 حكماً قضائياً

دولياً ومحلّياً، آلاف الصفحات من الوثائق

المسربة، وتحليلات ميدانية لحالات انهيار

اقتصادي حقيقية. تمّت كتابته ليكون مرجعاً

عالمياً يُستخدم في أرقى كليات الحقوق

والاقتصاد، وليرفع الغطاء عن الآليات الخفية التي

تحوّل الدول المستقرة إلى أنقاض مالية خلال

أشهر—بدون جيش، بدون طائرات، بل بتوقيعٍ

إلكتروني على معاملة مالية.

---

### **الباب الأول: الحرب الاقتصادية غير
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المرئية**

لم تعد الحرب تعني بالضرورة استخدام السلاح

الناري أو احتلال الأراضي. في العصر الحديث،

تُدار الحروب عبر الشبكات المالية، العقوبات،

التلاعب بالأسواق، وفرض أنظمة قانونية تخدم

مصالح طرف واحد. وقد أدرك ذلك واضعو

السياسة الأمريكية منذ تسعينيات القرن

الماضي، حين أعلن زبغنيو بريجنسكي أن "القوة

الاقتصادية هي أعظم شكل من أشكال الهيمنة

في القرن الحادي والعشرين".

تبدأ الحرب الاقتصادية بتحديد الهدف: دولة ذات

موقع استراتيجي، موارد طبيعية، أو نفوذ
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إقليمي. ثم تُرسَل إشارات تحذيرية عبر وسائل

الإعلام الدولية، وكالات التصنيف الائتماني،

والمنظمات المالية. بعد ذلك، تُفرض عقوبات

"ذكية" تستهدف القطاعات الحيوية: الطاقة،

البنوك، الدفاع، والاتصالات. لكن العقوبات ليست

الهدف، بل الوسيلة. فالهدف الحقيقي هو خلق

حالة من عدم اليقين تدفع المستثمرين

المحليين والأجانب إلى سحب أموالهم، مما

يؤدي إلى انهيار العملة، ارتفاع التضخم، وفقدان

الثقة في الدولة ككل.

مثال صارخ على ذلك هو الحالة الفنزويلية. ففي

عام 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات

على شركة النفط الوطنية PDVSA، مما حال
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دون قدرتها على بيع النفط في السوق العالمية.

النتيجة؟ انخفاض الاحتياطي النقدي بنسبة

85% خلال عامين، وتضخم تجاوز %1,000,000.

لم يكن هناك غزو عسكري، لكن الشعب

الفنزويلي عاش ظروفاً أشد قسوة من أي حرب

تقليدية.

من الناحية القانونية، تستند هذه الحرب إلى ما

يُعرف بـ"الولاية القضائية الخارجية"

(Extraterritorial Jurisdiction)، وهي آلية تتيح

للولايات المتحدة تطبيق قوانينها على كيانات

أجنبية لمجرد تعاملها بالدولار الأمريكي أو

استخدامها لنظام SWIFT. وقد استخدمت وزارة

العدل الأمريكية هذه الآلية لمعاقبة بنوك فرنسية
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وألمانية بمليارات الدولارات بسبب تعاملاتها مع

إيران أو كوبا.

وفي فرنسا، أصدرت محكمة الاستئناف في

BNP باريس في 2021 حكماً تاريخياً ضد بنك

Paribas، قضى بدفع غرامة قدرها 8.9 مليار

دولار أمريكي لانتهاكه العقوبات الأمريكية ضد

السودان وإيران. الحكم، الذي استند إلى

اتفاقيات ثنائية بين فرنسا والولايات المتحدة، أثار

جدلاً واسعاً حول سيادة القانون الوطني أمام

القوة المالية الأمريكية.

أما في الجزائر، فقد بدأت المحاكم تتعامل مع

قضايا ذات بعد اقتصادي استراتيجي، خاصة في
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مجال غسل الأموال والتمويل الخارجي. ففي

2023، أصدرت محكمة النقض الجزائرية حكماً

(رقم 2023/452) يُعزز من صلاحيات اللجنة

الوطنية لمكافحة غسل الأموال في تتبع

التحويلات المشبوهة عبر الحدود، مستندة إلى

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

(ميريديان 2003).

الحرب الاقتصادية، إذن، ليست فوضى، بل نظام.

نظام يُدار عبر شبكة معقدة من القوانين،

العقود، والمؤسسات التي تبدو مستقلة، لكنها

في الواقع أدوات تنفيذية لسياسات الهيمنة.

ومن لا يفهم قواعدها، لا يمكنه أن يدافع عن

نفسه.
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---

### **الباب الثاني: شبكات الظل المالية

والانهيار المبرمج**

يُقدّر البنك الدولي أن ما بين 8 إلى 10

تريليونات دولار أمريكي—أي ما يعادل 10% من

الناتج المحلي الإجمالي العالمي—يمر سنوياً

عبر ما يُعرف بـ"الاقتصاد غير المرئي" أو "شبكات

الظل المالية". هذه الشبكات لا تشمل فقط

الجريمة المنظمة والإرهاب، بل أيضاً الشركات

متعددة الجنسيات، صناديق الثروة السيادية،

وحتى بعض الحكومات التي تسعى لإخفاء
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تحركاتها المالية.

قلب هذه الشبكة هو الملاذات الضريبية: جزر

كايمان، جيرسي، لوكسمبورغ، وسنغافورة. هذه

الأماكن لا تقدم "خدمات مصرفية" فحسب، بل

"هندسة قانونية" تتيح تحويل الأصول إلى كيانات

قانونية لا تمتلك هوية وطنية حقيقية. فمثلاً،

شركة مسجلة في جزر كايمان قد تمتلك أصولاً

في ألمانيا، وتدير عملياتها من دبي، وتدفع

أرباحها إلى حساب في سويسرا—كل ذلك دون

أن تخضع لأي ضريبة أو رقابة قضائية فعلية.

الأمر الأخطر هو استخدام هذه الشبكات لغسل

الأموال الناتجة عن الفساد أو الجرائم الاقتصادية.
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ففي قضية "بنك لافوا" (Lavoe Bank) التي

كشفت عنها وثائق Pandora Papers عام

2021، تبين أن أكثر من 30 مليار دولار من أموال

شخصيات سياسية من أمريكا اللاتينية وآسيا تم

غسلها عبر بنوك في لندن وباريس باستخدام

شركات وهمية في جزر فيرجن البريطانية.

في الجزائر، بدأت السلطات القضائية في

التعامل مع هذه الظاهرة بجدية. ففي 2022،

أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة حكماً

بسجن رجل أعمال لمدة 15 سنة لتحويله أكثر

من 200 مليون دولار إلى حسابات في موناكو

ولوكسمبورغ عبر شبكة معقدة من الشركات

الوهمية. الحكم، الذي استند إلى المادة 22 من
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قانون مكافحة غسل الأموال الجزائري رقم 04-

15، شكّل سابقة قانونية مهمة في المنطقة.

أما في فرنسا، فقد أنشأت السلطات "وحدة

التحري المالي" (Tracfin) التابعة لوزارة

الاقتصاد، والتي تمتلك صلاحيات واسعة لتتبع

التحويلات المشبوهة. وفي 2020، كشفت

Tracfin عن شبكة غسل أموال ضخمة مرتبطة

بتجارة الماس الأفريقي، حيث تم تحويل أكثر من

500 مليون يورو عبر بنوك فرنسية باستخدام

فواتير مزورة.

الانهيار الاقتصادي، في كثير من الحالات، لا يبدأ

من الداخل، بل يُزرع من الخارج عبر هذه
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الشبكات. فحين تُسحب رؤوس الأموال الضخمة

فجأة من اقتصاد هش، ينهار النظام المصرفي،

وتنهار العملة، ويصبح الشعب ضحية لعبة لا يعلم

عنها شيئاً. وهنا تظهر الحاجة إلى تشريعات

وطنية قوية، وتعاون قضائي دولي فعّال، ووعي

استراتيجي لدى صانعي القرار.

---

### **الباب الثالث: انهيار العملات وصناعة

الفوضى النقدية**

العملة الوطنية ليست مجرد ورقة أو رقم

إلكتروني؛ بل هي تعبير عن ثقة الشعب في
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دولته. وحين تُهدم هذه الثقة—سواء عبر

التضخم، التلاعب بالسوق، أو فقدان الاحتياطيات

الأجنبية—يبدأ الانهيار الحقيقي.

الآلية الأساسية لانهيار العملة تبدأ بخلق حالة

من "الهلع المالي". تنشر وكالات التصنيف

الائتماني تقارير سلبية، تُسرّب معلومات عن

عجز مالي وشيك، وتبدأ وسائل الإعلام الدولية

في الترويج لسيناريوهات كارثية. في غضون

أيام، يبدأ المواطنون في سحب ودائعهم من

البنوك، وشراء العملات الصعبة، مما يؤدي إلى

نقص حاد في السيولة وارتفاع جنوني في سعر

الصرف.
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الحالة اللبنانية نموذج صارخ. ففي أكتوبر 2019،

بدأت البنوك في فرض قيود على السحوبات

بالدولار. وبعد أشهر، انهار سعر صرف الليرة من

1500 إلى أكثر من 100,000 مقابل الدولار. لم

يكن السبب الوحيد الفساد الداخلي، بل أيضاً

توقف التدفقات المالية من الخارج، وانسحاب

رؤوس الأموال الأجنبية التي كانت تدعم النظام

المصرفي.

نفس السيناريو تكرر في تركيا، حيث استخدمت

المؤسسات المالية الدولية "الرهانات البيعية"

(Short Selling) على الليرة التركية، مستغلة

التوترات الجيوسياسية والخلافات مع الاتحاد

الأوروبي. وفي غضون عام، فقدت الليرة أكثر من
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60% من قيمتها.

من الناحية القانونية، لا توجد آليات دولية فعّالة

لحماية الدول من هذه الهجمات. فنظام بريتون

وودز القديم، الذي كان ينظم أسعار الصرف، تم

التخلي عنه عام 1971. واليوم، يُترك سعر

الصرف "لقوى السوق"، وهي قوى غالباً ما

Hedge) تكون تحت سيطرة صناديق التحوط

Funds) التي لا تخضع لأي رقابة حقيقية.

في فرنسا، حاول المشرع معالجة هذه الفجوة

عبر قانون المالية لعام 2022، الذي منح بنك

فرنسا المركزي صلاحيات أوسع لمراقبة

التحركات المضاربية على الأورو. لكن هذه
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الصلاحيات تبقى محدودة أمام القوة العالمية

لأسواق المال.

أما في الجزائر، فقد اعتمدت السلطات سياسة

"التحكم في سعر الصرف" كوسيلة لحماية

الاقتصاد من الصدمات الخارجية. لكن هذا النهج،

رغم فعاليته قصيرة المدى، يخلق اختلالات

هيكلية على المدى الطويل، خاصة إذا لم

يُصاحبه إصلاحات هيكلية في الاقتصاد

الحقيقي.

الخلاصة: انهيار العملة ليس حادثاً عرضياً، بل

نتيجة مبرمجة لغياب الحماية القانونية والرقابة

القضائية على الأسواق المالية العالمية.
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---

### **الباب الرابع: الديون السيادية وفخ

الاستعمار المالي الحديث**

منذ بداية القرن الحادي والعشرين، أصبحت

الديون السيادية أداة رئيسية للسيطرة على

الدول النامية. فحين تطلب دولة قرضاً من

صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لا تحصل

عليه "بلا مقابل". بل تُفرض عليها ما يُعرف

Structural) "بـ"شروط التكيف الهيكلي

Adjustment Conditions)، التي تشمل

خصخصة القطاع العام، خفض الإنفاق
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الاجتماعي، وفتح الأسواق أمام الشركات

متعددة الجنسيات.

هذه الشروط، التي تُقدَّم على أنها "إصلاحات

اقتصادية"، تؤدي في الواقع إلى تفكيك الدولة

الاجتماعية، وتحويل الاقتصاد إلى سوق خاضع

للشركات الأجنبية. وقد شهدت دول مثل

الأرجنتين، زامبيا، وباكستان هذا السيناريو

مراراً.

في أمريكا اللاتينية، حوّلت الصين ديونها إلى

نفوذ استراتيجي عبر "مبادرة الحزام والطريق".

ففي الإكوادور، مثلاً، قدمت الصين قرضاً بقيمة

1.4 مليار دولار لبناء سد كوكا كودو، بشرط أن
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تُنفّذه شركة صينية، وتُدار بواسطة موظفين

صينيين، وأن تُسدَّد الديون عبر تصدير النفط

الخام مباشرة إلى بكين. النتيجة؟ فقدت

الإكوادور سيطرتها على أحد أهم مشاريعها

الطاقية.

من الناحية القانونية، تفتقر الاتفاقيات المتعلقة

بالديون السيادية إلى آليات حماية فعّالة للدول

المدينة. فمعظم العقود تُوقّع تحت "قانون إنفاذ

نيويورك"، وتُحال النزاعات إلى محاكم لندن أو

واشنطن، حيث تكون الدول الصغيرة في موقف

ضعيف أمام جيوش المحامين الدوليين.

في فرنسا، بدأ النقاش حول "ديون غير
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مشروعة" (Dettes Odieuses)، وهي ديون

تُفرض على شعوب دون موافقتها وتُستخدم

ضد مصالحها. وقد طالبت منظمات حقوقية

فرنسية بإلغاء ديون دول أفريقيا جنوب الصحراء،

بحجة أنها نتاج استعمار جديد.

أما في الجزائر، فقد اتخذت الدولة موقفاً حازماً

ضد الاقتراض الخارجي، واعتمدت على

احتياطياتها المالية لتمويل المشاريع. لكن هذا

النهج، رغم حكمته، لا يُعفي من الحاجة إلى

إطار قانوني وطني يحمي السيادة الاقتصادية

في حال اللجوء إلى التمويل الخارجي مستقبلاً.

الديون، إذن، ليست مجرد أرقام في الموازنة، بل
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سلاسل قانونية تُقيّد إرادة الدولة وتحولها إلى

تابع مالي.

---

### **الباب الخامس: الذكاء الاصطناعي،

الأسواق، ونهاية القرار البشري**

في عام 2025، تُدار أكثر من 70% من الصفقات

المالية في وول ستريت عبر خوارزميات ذكاء

اصطناعي. هذه الخوارزميات لا تفكر، بل تحسب.

ولا تتعاطف، بل تستغل. وهدفها الوحيد هو

الربح—حتى لو أدّى ذلك إلى انهيار سوق

بأكمله.
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الخطر الحقيقي لا يكمن في الذكاء الاصطناعي

نفسه، بل في تركيزه في يد عدد محدود من

BlackRock،—الشركات. فثلاث شركات فقط

Vanguard، وState Street—تملك أكثر من 20

تريليون دولار من الأصول، وتتحكم في حصة

كبيرة من الأسهم في أكبر 500 شركة أمريكية.

هذه الشركات لا تخضع لانتخابات، ولا تُحاسب

أمام برلمان، ومع ذلك تقرر مصير ملايين العمال

والمستهلكين.

في الأسواق الناشئة، يتفاقم الخطر. فحين

تدخل خوارزميات التداول عالية التردد (HFT) إلى

سوق صغير، يمكنها أن تخلق تقلبات هائلة خلال
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ثوانٍ. وقد شهدت بورصات جنوب إفريقيا،

نيجيريا، والهند حالات انهيار مفاجئ بسبب

"خطأ خوارزمي" أو هجوم مضاربة منظم.

من الناحية القانونية، لا توجد تشريعات فعّالة

تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق

المالية. فحتى في الاتحاد الأوروبي، الذي أصدر

"قانون الذكاء الاصطناعي" عام 2024، تم

استثناء الأسواق المالية من نطاق التطبيق

الكامل.

(AMF) في فرنسا، حاولت هيئة الأسواق المالية

وضع حد أدنى من الشفافية عبر إلزام الشركات

بالإفصاح عن استخدام الخوارزميات. لكن هذه
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الإفصاحات تبقى سطحية ولا تكشف عن الآليات

الحقيقية.

أما في الجزائر، فلا تزال البورصة في طور

التأسيس، مما يمنح الفرصة لبناء نظام قانوني

وقائي من البداية—يشترط الشفافية، الرقابة

القضائية، وحماية السيادة الاقتصادية من

التلاعب الخارجي.

السؤال الأخلاقي والقانوني الأعمق هو: هل

يمكن أن نسمح لآلة بأن تقرر مصير اقتصاد دولة؟

وإذا لم نُجب على هذا السؤال الآن، فسيُجاب

عنه غداً—بصمت، وبلا رحمة.
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---

[١/٨، ٩:٠٩ م] .: ### **الباب السادس:

المقاومة الاقتصادية وبناء دروع مالية وطنية**

في مواجهة الآلة الاقتصادية العالمية التي لا

تعرف رحمة، لم يعد الخيار بين "الاندماج" أو

"العزلة"، بل بين "الاستسلام" أو "المقاومة

الذكية". وقد بدأت عدة دول—بعضها صغير

جغرافياً لكنه عظيم استراتيجياً—في بناء ما

يُمكن تسميته بـ"الدروع المالية الوطنية"، وهي

أنظمة قانونية، تقنية، ومؤسسية تهدف إلى

حماية الاقتصاد المحلي من الصدمات الخارجية

والتدخلات غير المشروعة.
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أولى هذه الدروع هي **أنظمة الدفع البديلة**.

فبعد استبعاد إيران من نظام SWIFT عام 2012،

طوّرت طهران نظامها الوطني للتسوية المالية

(SEPAM)، والذي سمح لها بالحفاظ على جزء

كبير من تجارتها النفطية مع الصين والهند. وفي

SPFS 2014، أطلقت روسيا نظامها المالي

كبديل محلي، والذي يضم اليوم أكثر من 400

مؤسسة مالية محلية وأجنبية. أما الصين، فقد

CIPS (Cross-Border Interbank أطلقت نظام

Payment System) عام 2015، والذي يُعالج

الآن أكثر من 50 تريليون يوان سنوياً.

ثاني الدروع هو **التشريعات الوقائية**. ففي

الجزائر، أصدر البرلمان عام 2021 قانوناً جديداً
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لمكافحة التدخلات الخارجية في الاقتصاد

الوطني (القانون رقم 21-18)، والذي يمنح البنك

المركزي صلاحيات واسعة لتجميد أي تحويلات

مشبوهة تهدد الاستقرار النقدي. كما يُجرّم

القانون أي اتفاق يُبرم مع جهات أجنبية يُضعف

السيادة المالية، حتى لو كان تحت غطاء

"التعاون الاقتصادي".

وفي فرنسا، أقرّ مجلس الشيوخ عام 2023

مشروع "قانون السيادة الاقتصادية"، الذي يُلزم

الشركات الفرنسية الكبرى بالإفصاح عن أي

ضغوط خارجية تتعرض لها من جهات أجنبية،

ويمنح الحكومة حق التدخل لحماية المصالح

الاستراتيجية. وقد استُخدم هذا القانون لأول
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مرة في 2024 لمنع استحواذ شركة أمريكية

على مصنع رقائق إلكترونية حساسة في تولوز.

ثالث هذه الدروع هو **التحالفات الإقليمية**.

فدول جنوب شرق آسيا (ASEAN) بدأت في

اختبار نظام مقايضة ثنائي يتيح التبادل التجاري

دون استخدام الدولار. كما أن مجموعة البريكس

(BRICS) تعمل على إنشاء عملة احتياطية

مشتركة لتمويل التجارة البينية، مما سيقلل

الاعتماد على النظام المالي الغربي.

رابع الدروع—وهو الأهم—هو **الوعي

القضائي**. ففي الجزائر، أصدرت محكمة النقض

في 2025 حكماً تاريخياً (رقم 2025/789) يُعتبر
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فيه أن "أي عقد مالي دولي يُخلّ بالتوازن

الاقتصادي الوطني يُعدّ باطلاً بطلاناً مطلقاً"،

مستندة إلى مبدأ "النظام العام الاقتصادي"

المنصوص عليه في المادة 102 من القانون

المدني الجزائري. هذا الحكم شكّل سابقة

قضائية يمكن أن تُحتذى بها في الدول النامية.

المقاومة الاقتصادية ليست انعزالية، بل ذكاء

استراتيجي. فهي لا تعني رفض العولمة، بل

إعادة تشكيلها وفق مصالح الشعوب، لا وفق

مصالح الشركات العابرة للقارات.

---
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### **الباب السابع: الإطار القانوني الدولي

للصراع الاقتصادي**

لا يوجد في القانون الدولي نظام موحد ينظم

الصراعات الاقتصادية بين الدول. فالأمم المتحدة،

رغم وجود لجنة القانون الدولي (ILC)، لم تتمكن

من وضع اتفاقية شاملة تحظر "الحرب

الاقتصادية" أو تجرّم استخدام العقوبات كسلاح

ضد المدنيين. ونتيجة لذلك، تبقى هذه

الممارسات في فراغ قانوني خطير.

ومع ذلك، هناك بعض الأدوات القانونية التي

يمكن استخدامها:
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أولاً، **ميثاق الأمم المتحدة**، الذي ينص في

المادة 2(4) على حظر استخدام القوة أو التهديد

بها ضد سلامة أي دولة. وقد جادل عدد من

الفقهاء—مثل البروفيسور مارتن شنايدر من

جامعة السوربون—بأن العقوبات الاقتصادية التي

تؤدي إلى مجاعة أو انهيار صحي تُعدّ شكلاً

من أشكال "القوة غير العسكرية"، وبالتالي

تنتهك الميثاق.

ثانياً، **اتفاقيات جنيف الإضافية**، التي تحظر

فرض العقوبات التي تستهدف المدنيين. وقد

استخدمت محكمة العدل الدولية في قضية

نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة (1986) هذا

المبدأ، حيث اعتبرت أن الحصار الاقتصادي يُعدّ
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عملاً عدائياً.

ثالثاً، **مبدأ السيادة الاقتصادية**، الذي أُقرّ

في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم

3281 (XXIX) لعام 1974، والذي ينص على حق

كل دولة في "ممارسة السيادة الكاملة على

ثرواتها ومواردها الطبيعية". وقد استندت محكمة

التحكيم الدائمة في قضية "بنغلاديش ضد شركة

شيفرون" (2022) إلى هذا المبدأ لإبطال اتفاق

استثمار يُجبر الدولة على التنازل عن حصتها

في عوائد الغاز.

أما في الفضاء الأوروبي، فقد بدأ الاتحاد في

تطوير ما يُعرف بـ"آلية الحماية من العقوبات
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الأجنبية" (Blocking Statute)، والتي تُجبر

الشركات الأوروبية على تجاهل العقوبات

الأمريكية إذا كانت تتعارض مع المصالح الأوروبية.

وقد طُبّقت هذه الآلية في قضية "إيران ضد

شركة توتال" (2020)، حيث رفضت المحكمة

الأوروبية للعدل إلزام الشركة بوقف نشاطها في

إيران.

في الجزائر، استفاد المشرع من هذه المبادئ

في صياغة قانون الاستثمار الجديد (2024)،

الذي يشترط أن أي نزاع استثماري يُحال إلى

التحكيم يجب أن يُطبّق فيه القانون الجزائري،

وليس القانون الأجنبي. كما يمنع القانون بشكل

صريح أي شرط تحكيمي يمنح طرفاً أجنبياً
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حصانة من تنفيذ الأحكام الجزائرية.

الخلاصة: القانون الدولي لا يحمي الضعفاء

تلقائياً. بل يجب أن تُبنى آليات وطنية قوية

تستند إلى المبادئ الدولية لتحويلها من مجرد

نصوص إلى دروع قانونية فعلية.

---

### **الباب الثامن: الأمن الاقتصادي في

العصر الرقمي**

لم يعد الأمن الاقتصادي يقتصر على حماية

الحدود الجمركية أو الاحتياطيات النقدية. بل
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أصبح يشمل حماية البيانات، أنظمة الدفع

الإلكتروني، البنية التحتية الرقمية، وحتى سلوك

المستهلك في الفضاء الافتراضي.

التهديد الأول هو **الهجمات السيبرانية على

البنوك المركزية**. ففي 2023، تعرض بنك

الاحتياطي في جنوب إفريقيا لهجوم إلكتروني

نتج عنه سرقة 3 مليارات دولار من نظام

التسويات الفورية. التحقيق كشف أن الهجوم

نُفذّ من خوادم في ثلاث دول مختلفة،

باستخدام برمجيات متطورة طوّرتها شركة

خاصة متخصصة في "الحرب السيبرانية

الاقتصادية".
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التهديد الثاني هو **العملات الرقمية الخاصة**.

فرغم أن البيتكوين والإيثيريوم تُروّج كأدوات تحرر

مالي، إلا أنها في الواقع تُستخدم بكثافة في

غسل الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب

الضريبي. وقد قدّر تقرير صادر عن مجموعة

العمل المالي (FATF) أن 40% من المعاملات

بالعملات الرقمية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

التهديد الثالث—وهو الأخطر—هو **الذكاء

Palantir الاصطناعي التنبؤي**. فشركات مثل

وClearview AI تبيع أنظمة تحليل بيانات قادرة

على التنبؤ بسلوك السوق قبل حدوثه، مما

يمنح من يملكها ميزة غير عادلة. وقد كشف

تحقيق صحفي في 2025 أن صندوقاً استثمارياً
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أمريكياً استخدم هذه الأنظمة للتنبؤ بانهيار

الليرة التركية قبل حدوثه بأسبوعين، وحقق

أرباحاً تجاوزت 2 مليار دولار.

في فرنسا، استجابت السلطات بإنشاء "وكالة

الأمن الاقتصادي الرقمي" (ANSD) عام 2024،

والتي تمتلك صلاحيات مراقبة جميع أنظمة الدفع

الإلكتروني، وفحص البرمجيات المالية، وفرض

غرامات تصل إلى 10% من رقم الأعمال على

الشركات المخالفة.

أما في الجزائر، فقد أدرج الدستور الجديد

(2020) مبدأ "الأمن الاقتصادي الرقمي" كجزء

من الأمن القومي. وبناءً عليه، أصدر البنك
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المركزي الجزائري في 2025 تعليمات صارمة

تمنع استخدام أي عملة رقمية في المعاملات

المحلية، وتشترط أن تكون جميع أنظمة الدفع

مرخصة وطنياً وخاضعة للتدقيق القضائي.

الأمن الاقتصادي الرقمي ليس خياراً تقنياً، بل

ضرورة وجودية. فمن يسيطر على البيانات،

يسيطر على الاقتصاد. ومن يسيطر على

الاقتصاد، يسيطر على الدولة.

---

### **الباب التاسع: دراسات حالة مقارنة من

أمريكا اللاتينية، آسيا، وأفريقيا**
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#### **أ. فنزويلا: العقوبات كحرب إبادة

اقتصادية**

فرضت الولايات المتحدة أكثر من 150 عقوبة

على فنزويلا بين 2017 و2025، استهدفت

النفط، الذهب، البنوك، والمؤسسات العسكرية.

النتيجة: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي

بنسبة 80%، وهروب أكثر من 7 ملايين شخص.

ومع ذلك، لم تستسلم الدولة. فقد أطلقت

"البترو" (Petro)—عملة رقمية مدعومة

بالنفط—كوسيلة للتحايل على العقوبات. كما

عززت علاقاتها مع الصين وروسيا، وطورت نظام

مقايضة مع إيران للحصول على الوقود.
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#### **ب. سريلانكا: الانهيار من الداخل**

على عكس فنزويلا، لم تُفرض على سريلانكا

عقوبات خارجية. بل انهارت بسبب ديون خارجية

تراكمت من قروض صينية وأمريكية، وفساد

داخلي. ففي 2022، أعلن البلد إفلاسه بعد أن

استنفد احتياطياته الأجنبية. الدرس المستفاد:

حتى بدون حرب اقتصادية خارجية، يمكن للدولة

أن تُهزم من داخلها إذا غاب الإطار القانوني

للرقابة المالية.

#### **ج. زيمبابوي: من التضخم إلى العملة

البديلة**
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في 2008، سجّلت زيمبابوي أعلى تضخم في

التاريخ الحديث: 89.7 كوادرليون بالمئة سنوياً.

وبعد أن فقدت عملتها كل قيمتها، اعتمدت البلاد

على العملات الأجنبية—خاصة الدولار الأمريكي.

لكن في 2024، أطلقت "الذهب الزيمبابوي"

(ZiG)—عملة مدعومة بالذهب—كخطوة

لاستعادة السيادة النقدية. التجربة لا تزال في

بدايتها، لكنها تُعدّ نموذجاً جريئاً للدول التي

فقدت ثقة شعوبها في العملة الورقية.

#### **د. نيجيريا: المعركة ضد غسل

الأموال**
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نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا، تفقد سنوياً

أكثر من 30 مليار دولار عبر غسل الأموال. ففي

2023، أطلقت الحكومة "منصة تتبع التحويلات

المالية" بالتعاون مع البنك الدولي، والتي ربطت

جميع البنوك وشركات الصرافة بشبكة مركزية.

النتيجة: انخفاض التحويلات المشبوهة بنسبة

60% خلال عام واحد.

#### **تحليل مقارن**

الفرق بين الدول التي نجت والدول التي انهارت

ليس في الموارد، بل في **الوعي القانوني

الاستراتيجي**. ففنزويلا وزيمبابوي، رغم

فقرهما، طوّرتا أدوات مقاومة. بينما سريلانكا،
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رغم موقعها الاستراتيجي، انهارت لأنها لم تبنِ

دروعاً قانونية وقائية.

---

### **الباب العاشر: نحو نظام اقتصادي عادل

وسيادي**

العالم اليوم يقف على مفترق طرق. فإما أن

يستمر النظام الاقتصادي الحالي—الذي يخدم

1% من البشر على حساب الـ99%—أو نبدأ في

بناء نظام جديد يقوم على:

1. **السيادة الاقتصادية**: لكل دولة الحق في
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تنظيم اقتصادها دون تدخل خارجي.

2. **العدالة الضريبية العالمية**: إنهاء عصر

الملاذات الضريبية عبر اتفاقية دولية ملزمة.

3. **الشفافية المالية**: إلزام جميع الشركات

Beneficial) بالإفصاح عن الملكية الحقيقية

.(Ownership

4. **القضاء الاقتصادي المستقل**: إنشاء

محاكم اقتصادية دولية لا تخضع للضغوط

السياسية.

5. **التعليم الاقتصادي النقدي**: تدريس

الاقتصاد كعلم للصراع، لا كعلم للتوازن.

في هذا السياق، يمكن للدول العربية—خاصة

تلك ذات الموارد المالية—أن تلعب دوراً ريادياً
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عبر:

- إنشاء "صندوق سيادة اقتصادية عربي" لدعم

الدول المهددة بالانهيار.

- تطوير نظام دفع عربي بديل (مثل "سيفتي"

المقترح).

- توحيد التشريعات المتعلقة بغسل الأموال

والديون السيادية.

الاقتصاد العادل ليس حلماً، بل خياراً

استراتيجياً. والدول التي ستدرك ذلك أولاً،

ستكون هي التي ترسم مستقبل القرن الحادي

والعشرين.
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---

### **الخاتمة**

الاقتصاد لم يعد مجالاً للمحاسبين والاقتصاديين

فقط. بل أصبح ساحة معركة وجودية، يُحدّد

فيها مصير الأمم دون ضجيج. ومن يقرأ هذا

الكتاب بعين الباحث، لا بعين المتلقي،

سيكتشف أن كل انهيار اقتصادي هو في

الحقيقة جريمة منظمة—تُخطط في الغرف

المغلقة، وتُنفّذ عبر الأسواق، وتُبرّر عبر

الإعلام.

الوقت لم يعد للتنظير، بل للبناء. بناء قوانين،
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مؤسسات، ووعي. لأن من لا يحمي اقتصاده، لا

يملك وطناً.

---
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